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الملخص

هدفـــت هـــذه الدراســـة إلى بيـــان أثـــر تغير قيمـــة النقـــود علـــى الحقوق 
والالتزامـــات مـــن وجهـــة نظـــر الاقتصـــاد الإســـامي، كمـــا بينـــت كيفية 
مواجهـــة الآثـــار الســـلبية لتغيـــر قيمة النقـــود من خـــال الاســـتثمار في 
النقود أو الســـلع الثابتة. وقد توصلت الدراســـة إلى وجود آثار ســـلبية لتغير 
قيمـــة النقود على المعامـــات المالية مما يؤدي إلى ضيـــاع الحقوق لبعض 
أطـــراف المعاملة، كمـــا توصي الدراســـة باعتماد نقـــد ثابت القيمـــة لا يتأثر 

بالتغييـــر الحاصـــل للنقود فـــي العالم.

الكلمـــات المفتاحيـــة: النقـــود، الحقـــوق والالتزامـــات، تغير قيمـــة النقود، 
القياســـي الربط 

Abstrac

This study aimed to demonstrate the impact of changing the value 
of money on rights and obligations from the point of view of Islamic 
economics. It also showed how to confront the negative effects 
of changing the value of money through investing in money or 
fixed goods the study concluded that there are negative effects of 
changing the value of money on financial transactions, which leads 
to the loss of rights for some parties to the transaction. The study also 
recommends adopting cash with a fixed value that is not affected by 
the change in money in the world.

Keywords: money, rights and obligations, change in the value of 
money, standard peg
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المقدمة

إن النقـــود من أهـــم عوامل الاقتصـــاد وركائزه الأساســـية فـــي زمننا هذا 
فبهـــا تثمن المملـــوكات ويتداولها البائع والمشـــتري ، وبها تنفـــذ العقود ، 
وعليهـــا الاعتماد الأكبـــر في مجال الأثمـــان. وإن للنقـــود المتداولة بها في 
زمننا هذا شـــأن أكبـــر بخاف مـــا كانت عليها فـــي الأزمان الســـابقة ، فقد 
تعددت العمـــات كثيرا حتى صار لـــكل بلد نوع خاص بـــه ، واختلفت أثمانها 
وأنواعهـــا وتطـــورت وصـــار التعامـــل معها حقيقـــة وإلكترونيـــة ، وصارت 
ســـلعة بذاتها حتـــى اخترع أهل هـــذا الزمن نقودا رقمية عملـــت ثورة كبيرة 
فـــي عالم النقـــود وقد يصيـــر التعامل معهـــا كثيرا فـــي قابل أيامنـــا ، وبناء 
على ذلـــك تعددت العوامل المختصـــة بهذه النقـــود أو العمات وتعددت 
الآثار الناتجـــة عن التعامل بهـــا ، أهمها الأثر الذي يحدثه تغيـــر قيمة النقود 
، وجاءت هذه الدراســـة لتبحث فـــي موضوع تغير قيمـــة النقود من وجهة 
نظر الاقتصاد الإســـامي ، وأثرها الـــذي ينتج عنها في المعامـــات المالية.

مشكلة الدراسة

تظهر مشـــكلة الدراســـة بصورة جلية في تعدد أنواع النّقـــود وأثر الأحداث 
السياســـية والاقتصادية في كثير من الدول وخاصة تلـــك الدول المهيمنة 
علـــى الاقتصاد ومـــا يترتب علـــى هذه الأحـــداث من تدهـــور اقتصاد بعض 
الدول وحـــدوث التضخم وانخفاض أســـعار العمات ممـــا يترتب على ذلك 
كثيـــر من التســـاؤلات الشـــرعية فيمـــا يخص أثـــر تغيـــر قيمة النقـــود في 

الالتزامات. الحقوق 

لذلـــك جاءت هـــذه الدراســـة للإجابة علـــى الســـؤال الرئيس: كيـــف يمكن 
اســـتدراك أثـــر تغير قيمـــة النقود علـــى الحقـــوق الالتزامات؟

ويتفرع عنه عدة أسئلة:
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أهداف الدراسة

منهج الدراسة
تقوم الدراســـة على تنـــاول الموضوع من خـــال المنهـــج الوصفي، وذلك 
بجمـــع معلومات حقيقيـــة ومفصلة عن الموضوع الدراســـة والاســـتفادة 

مـــن آراء الخبراء في مجـــالات ذات صلة بموضوع الدراســـة.

1

1

2

2

3

3

3

ما ماهية النقود؟
ما أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات؟

ما ماهية الربط القياسي

التعرف على ماهية النقود.
بيان أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات.

التعـــرف على كيفيـــة اســـتدراك أثر تغير قيمـــة النقود علـــى الحقوق 
الالتزامات.

التعرف على ماهية الربط القياسي.
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المطلب الأول: النقود )المفهوم، الوظائف، الأنواع(

أولا: المفهوم
النّقـــود في اللغـــة جمع نقـــد ، والنّقد له عدّة معـــانٍ ، منها مـــا يأتي بمعنى 
المـــال وهو المقصود هنـــا ، جاء في تاج العـــروس : »والنّقد تمييـــز الدّراهم 
وإعطاؤهـــا إنســـان ، وأخذها الانتقـــاد ، وفي حديـــث جابر وجملـــه *فَنَقَدَنِي 
ثَمَنَـــه* أي أعطاني نقدًا معجّـــاً« اهـ )الزبيـــدي،1984م، ص 282( وفي معجم 
ـــرَاءِ  الغنـــي »دَفَـــعَ ثَمَـــنَ الْبِضاعَةِ نَقْـــداً« : مَـــا يُدْفَعُ مِـــنْ دَرَاهِـــمَ عِنْدَ الشِّ
ـــةٍ أَوْ أَوْرَاقٍ أَوْ  قُـــودُ الْمُتَدَاوَلَـــةُ« : الْعُمْلَةُ مِـــنْ دَرَاهِـــمَ مَعْدِنِيَّ مُبَاشَـــرَةً. »النُّ
دٌ لَا زَيْـــفَ فِيهِ )أبو  قُـــودِ«. »دِرْهَمٌ نَقْـــدٌ« : جَيِّ ـــةٍ. »مِحْفَظَـــةُ النُّ ذَهَـــبٍ أَوْ فِضَّ

2022م( العزم، 
يختصرهـــا  كثيـــرة  تعاريـــف  فهنـــاك  ؛  الاقتصـــادي  الاصطـــاح  فـــي  أمـــا 
ويشـــملها هـــذا التعريـــف وهـــو أن )النقود هـــي أيّ شـــيء جُعل لـــه ثمنا 
معيّنًا ويســـتعمل كوســـيلة لمبادلـــة السّـــلع والخدمات وســـداد الديون( 
، فالنقـــود هـــي وحـــدة العملة المســـتخدمة كوســـيلة لتبـــادل القيمة بين 
الأفـــراد والشـــركات والحكومـــات. وتتمثل قيمـــة النقود فـــي قدرتها على 

شـــراء الســـلع والخدمـــات المختلفة التـــي يحتاجهـــا الناس.
تتمثـــل مكونـــات النقود فـــي العملـــة الورقيـــة والمعدنية، وتتميـــز النقود 
بأنها قابلة للتداول بســـهولة وتســـهل عمليات الشـــراء والبيـــع والتبادل. 
يتم إصـــدار النقود من قبـــل البنوك المركزيـــة والحكومـــات، وتتميز النقود 
بالمرونـــة فـــي التعامل معهـــا، إذ يمكـــن تبادلهـــا بأحجام مختلفـــة وبقيم 
مختلفـــة. وتتمثـــل أهميـــة النقـــود في دورهـــا الحيـــوي في دعم النشـــاط 
الاقتصادي وتيســـير عمليات البيع والشـــراء والتجارة بين الأفراد والشركات 
والـــدول، وتســـاعد في تحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي والنمـــو الاقتصادي 
وتمويـــل النشـــاط الاقتصـــادي المختلـــف. ويمكـــن اســـتخدام النقـــود في 
العديـــد مـــن الأغـــراض، مثـــل شـــراء الســـلع والخدمـــات ودفـــع الفواتير 
وتحويـــل الأمـــوال، وتعتبر النقـــود أحد أهم الوســـائل التي تســـهل التبادل 
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الاقتصادي. الازدهـــار  وتعـــزز  التجاري 

ثانيًا: وظائف النقود
تتمثـــل وظيفـــة النقـــود الرئيســـية فـــي كونهـــا وســـيلة تبـــادل مقبولـــة 
ومعتمـــدة في المعامـــات المالية. ومن بين وظائف النقـــود الأخرى:)عفر، 

)73 ص  1405هـ، 
وحدة للقيـــاس: يتم اســـتخدام النقود كوحـــدة للقيـــاس لتحديد قيمة 
المنتجـــات والخدمات المختلفـــة. وتمثل النقود وحدة مقاســـة للقيمة، 
وتتيـــح للأفـــراد والشـــركات تقييـــم وتحديـــد القيمـــة الماليـــة للســـلع 

والخدمـــات وفقًـــا لما يتـــم تحديده فـــي العملـــة المحددة.
وســـيلة تخزيـــن القيمة: يســـتخدم النـــاس النقـــود كوســـيلة لتخزين 
قيمة ماليـــة لفترة طويلـــة أو قصيرة. فمثـــاً، يمكن للأفـــراد الاحتفاظ 
بالنقـــود فـــي المصـــارف أو في المنـــزل، كونها وســـيلة مائمـــة وآمنة 

الثروة. لتخزيـــن 
وســـيلة دفع: يســـتخدم الناس النقود لشراء الســـلع والخدمات، وتعد 
وســـيلة دفع فوريـــة ومقبولة في المعامـــات التجارية. فعند الشـــراء 
مـــن متجـــر أو مورد خدمـــة، يتم دفـــع النقود للحصـــول علـــى المنتج أو 

الخدمـــة المطلوبة.
وســـيلة للتحويـــل: يســـتخدم النـــاس النقـــود لتحويـــل الأمـــوال من 
شـــخص إلـــى آخر. فمثـــاً، يمكن للأفـــراد إرســـال النقود لأحـــد الأقارب 
أو الأصدقـــاء الذيـــن يحتاجـــون إلى مســـاعدة ماليـــة، أو لدفـــع الفواتير 

الأخرى. الماليـــة  والمســـتحقات 
وســـيلة للمضاربـــة: يمكـــن للأفراد الاســـتثمار فـــي النقود كوســـيلة 
للمضاربـــة وتحقيـــق الأرباح. فعلـــى ســـبيل المثال، يمكن للأشـــخاص 
شـــراء النقـــود الأجنبية بأســـعار منخفضـــة وبيعهـــا بأســـعار مرتفعة 

الأرباح لتحقيـــق 
وســـيلة للتحكـــم في التضخـــم: تســـتخدم الحكومات النقود كوســـيلة 
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ثالثًا: تاريخ النقود
قبـــل أن نشـــرع في ذكـــر نبـــذة مختصرة عـــن تاريخ النقـــود ، يجـــب التركيز 
علـــى تعريف النقـــود وهي أنها وســـيلة لمبادلة السّـــلع والخدمـــات ، ومن 
المعلـــوم أن النـــاس منذ القِدَم يســـعون لإشـــباع حاجاتهم الاســـتهاكية 
للسّـــلع والخدمات فيتلخّـــص من هـــذا أن احتياجهم للنقود أمـــر بديهي إذ 
أنه لا يمكن أن يبادلك إنســـانٌ الســـلعة أو الخدمة دون مقابـــل ، وبناءً على 
ذلـــك فإن النقـــود قديمة قِدَم الإنســـان ، غير أنها تختلـــف باختاف الأزمان 
والأمكنـــة ، وأقدم وســـيلة كانت هـــي المقايضة بالأشـــياء ، فـــكان الناس 
يتبادلون السّـــلع بســـلع أخـــرى ، ثم تطـــوّر الأمر فابتكـــروا نقـــودا معدنية 
من الذهـــب والفضة وغيرها لســـهولة التّـــداول بها ، وهكذا حتى اســـتقر 
التعامـــل بنقـــود الذهـــب والفضـــة فتـــرة طويلـــة من الزمـــن ، ثـــم انتهاءً 
بالعمـــات الورقيـــة ، والظاهر أن ســـبب ظهـــور النقود الورقيـــة يرجع إلى 
المشـــاكل المتعلقـــة بتكلفة تخزيـــن النقـــود المعدنية كالذهـــب والفضة 
وصعوبـــة نقلهـــا إذا كثـــرت ، وقـــد جاء فـــي بعـــض الأبحاث التـــي اطلعت 
عليها فـــي إحدى المواقع الإلكترونيـــة بعنوان )تاريخ النّقـــود من المقايضة 
إلى النقـــود الرقميـــة( ما نصّه »فـــي الحقيقة فـــإنَّ ظهور النقـــود الورقيّة 
يعود للقرن الســـابع عشـــر، حيث انتشـــرت في المجتمعـــات الأوربيّة عادةً 
تمثَّلـــت فـــي أن يحمـــل الأفراد مـــا لديهم من عُمـــات معدنيّة أو ســـبائك 
نفيســـة أو أيّة أشـــياء ذات قيمة، ويعهدون بها إلى بعض الأفـــراد كالتجّار 
ن يملكـــون بطبيعة عملهم خزائـــن حديديّة قويّة،  والصاغـــة والصيارفة ممَّ
وذلـــك لاحتفـــاظ بتلـــك الأشـــياء النفيســـة في مـــكان آمن مـــن مخاطر 
الســـرقة والضياع مقابل فائـــدة يدفعونها لهم لقاء هـــذه الخدمة، ويقوم 

للتحكـــم في معـــدلات التضخـــم والاســـتقرار الاقتصادي. وتســـتطيع 
الحكومـــات تحديـــد كميـــات النقود التـــي يتـــم طباعتهـــا وتداولها في 
الاقتصـــاد، وهـــذا يســـاعد فـــي الحـــد مـــن التضخـــم والحفـــاظ علـــى 

ر ستقرا لا ا
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هؤلاء التجّار بتحرير »شـــهادة ورقيّـــة« يتعهّدون فيها برد مـــا أوُْدِعَ لديهم 
أوزملي، 2022م(  ( د طلبهـــم  بمجرَّ

كانت هذه الشـــهادات تَصدُر في البداية »إســـميّة« أي باســـم المُودِع. إلّا أنَّ 
انتشـــار اســـتخدامها بين الأفراد ســـرعان ما جعلهم يكتفون »بتظهيرها« 
)عمليـــة نقـــل الملكيـــة( لبعضهم البعـــض كوســـيلة لنقـــل الملكيّة لهذه 
ـــي الودائع على  ســـات تلقِّ الشـــهادة. ومع اســـتقرار الثقـــة في قُدرة مؤسَّ
الوفـــاء بقيمتهـــا فـــي صورة معـــدن نفيس فـــي أي وقـــت، ازداد انتشـــار 
اســـتخدام الشـــهادات الورقيّة في تســـوية المبـــادلات بدلًا من اســـتخدام 
النقـــود المعدنيّـــة ذاتها وتعريضهـــا للســـرقة والضياع.«اهـ )تاريـــخ النقود 
مـــن المقايضة إلى النقـــود الرقمية( إذا بعد تعاود التـــدوال بالعملة الورقية 
تم إلغـــاء التعامل بالعمـــات الذهبيـــة والفضية تدريجيّـــا واعتماد العمات 
الورقيـــة وصـــارت كل دولـــة تطبع عملـــة خآصة بهـــا فتعـــددت العمات 
وتفاوتت في أثمانها حســـب اقتصادهـــا ، حتى تم اختـــراع العمات الرقمية 
ا حتـــى صارت لها مكانة  وكانت بداية نشـــأتها في عـــام 2006 وتطورت تدريجيًّ

العمات. في عالـــم 

رابعا: أنواع النّقود على مرّ العصور
إن الباحـــث فـــي تاريخ النقـــود ليجد مـــرت بمراحل مختلفة حســـب الطبيعة 
المجتمعيـــة والاقتصادية ، بداية من عمات السّـــلع وتســـمى »بالمقايضة« 
وانتهـــاءً بالعمـــات الرقميـــة ، وفيما يلـــي المراحـــل التي مرت بهـــا النقود 

العصور: مـــر  على  وأنواعها 
النّقـــود السّـــلعية أو المقايضـــة :- وهـــذه أوّل مرحلـــة مـــرت بهـــا   
النقـــود ،  حيث كان النّاس يتقاضون أو يتداولون السّـــلع والخدمات بســـلع 
وخدمـــات أخرى حســـب احتياج البائـــع والمشـــتري ، فالمشـــتري مثا راعي 
ولـــه أغنام وأبقـــار لكنه بحاجة إلـــى الخضـــروات ، والبائع فـــاح ولكنه بحاجة 
إلـــى المواشـــي ، فيعرض الفـــاح خضرواته للراعـــي ليبيعه إيّاهـــا بما له من 

أغنـــام وأبقار.)النجـــار، 1973م، ص138-135(

1
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النّقـــود المعدنيّة :- وهـــذه هي المرحلـــة الثانية لتطـــور النقود وهي   
ما زالـــت موجودة حتى في زماننا هـــذا ، ويروي المؤرخـــون أنها اخترعت في 
عـــام 700 قبل الميـــاد أو 650 ق.م وكانـــت أول قطعة نقدية مـــن الإلكتروم 
ا من خلط الذهـــب والفضة مع مزيد  وهـــو خليط أصفر شـــاحب ينتج طبيعيًّ
مـــن الفضّـــة والنّحاس.)تاريخ النقـــود من المقايضـــة إلى النقـــود الرقمية( 
وكان أشـــهر أنواع النقـــود المعدنية هـــي الدينار )وهي عملـــة معدنية من 
الذهـــب الخالـــص( والدرهم )وهـــي عملة معدنيـــة من الفضـــة الخالصة(.) 

)192-191 ص  1988م،  أحمد، 
النّقـــود الورقية :- وهـــذه هي المرحلة التي نحـــن فيها الآن من تطور   
النقـــود وهي الشـــائعة منذ ما يزيد عـــن ثاثة قـــرون ، وكان أول ظهورها 
فـــي الصيـــن في عهد ســـالة تانـــغ الحاكمة في الصيـــن ما بين عـــام 618 و 
907 ميـــادي ، ولكنهـــا لم تصل إلى أوروبـــا إلا في القرن الرابع عشـــر ، وكان 
أول مصـــرف أوروبي يصـــدر العملة الورقيـــة هو مصرف ســـتوكهولم في 
1660 ، وقيمـــة النقود الورقية مســـتمدة مـــن ضمان الحكومـــات المصدرة 
لها ، وأشـــهر أنـــواع النقود أو العمـــات الورقية في عصرنـــا الآن هي عملة 
الـــدّولار ، ثـــم اليـــورو ، ثـــم الجنيه الإســـترليني ، وقد قســـم بعـــض الباحثين 
مراحل تطور النقـــود الورقية إلى ثاث مراحل رئيســـية : أولها : نقود ورقية 
مقابـــل الذهـــب 100% وهنا تكـــون النقـــود الورقيـــة بقيمة الذهب بشـــكل 
كامـــل. ثانيهـــا : نقود ورقية مقابـــل الذهب 50% وهنا تمثـــل النقود الورقية 
50% مـــن قيمـــة الذهـــب ، وثالثهـــا : نقـــود ورقية ملزمـــة ، وهـــذا يعني بأن 
النقـــود هنا غيـــر قابلة للصـــرف بالذهب وقيمتهـــا تعتمد على قـــوة الإبراء 
العـــام الـــذي يضفيه القانـــون ويثق بـــه الجمهور. والنقـــود الورقيـــة أنواع ، 
نقـــود نائبة– وهي صكـــوك تصدر مـــن الدولة بعـــد إيداع رصيـــد كامل لها 
مـــن الذهب والفضّة ، نقـــود الوثيقة – وهي غير مغطـــاة بالذهب والفضة 
بشـــكل كامل وســـميت بذلك لكونها تحـــوز على ثقة الدولـــة المصدرة لها 
، نقـــود إلزامية -–وهي نقود ورقيـــة مثل الريال والليرة وتصـــدر من البنوك 
المركزية وتســـتمد قوتها من القانون والقبول العـــام لها من المجتمعات 

2
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، وآخرهـــا نقود الودائع وهي من أشـــكال النقود المنتشـــرة حديثا وتســـمى 
ايضا بالنقـــود المصرفية. )تاريخ النقـــود من المقايضة إلـــى النقود الرقمية(
النّقـــود الائتمانيـــة : وهـــذا النوع من النقـــود هي من صنـــف النقود   
الورقيـــة ولكـــن تقبـــل التحويـــل إلى المعـــدن، وكذلـــك يضمنهـــا غطائها 
المعدنـــي فـــإنّ الأصـــل التّاريخي للنقـــود الورقية تعـــود للنقـــود الائتمانية 
وهـــي تحل محل الذهب والفضّـــة التي يودعها الناس لـــدى البنوك ويكون 
لهم حـــق المطالبة بصـــرف قيمتها بالمعـــادن، وقد صيغ منهـــا نقود نائبة 
في حـــدود معينة ، ونقـــود ائتمانيـــة في حدود أخـــرى، بمعنـــى أن القوانين 
الخاصـــة بإصدارها قـــد جعلت الغطـــاء النقدي المكـــوّن منهـــا بالذّهب أو 
الفضّـــة، وفي جـــزء آخر بـــالأوراق التّجاريـــة الماليـــة فالنّقـــود الائتمانية هي 
النقـــود الورقيـــة التي لا تغطـــي كلها بالمعـــدن، وتصدر هذه النّقـــود عادةً 
في عمليـــات الائتمان المصرفـــي كخصـــم الأوراق التّجاريـــة والحصول على 

قرض مـــن البنك.)مرســـي، 2009م، ص84(
النّقـــود الإلزامية: وهي النّقـــود التي تصدرها الحكومـــة في الأوقات   
الاســـتثنائية، ولا تدفـــع مـــا يقابلها مـــن الذهـــب والفضة. إذ أنها تســـتمد 
قوتهـــا الإلزاميـــة من القانون الـــذي فوضها للتـــداول، فلو ألغـــي التعامل 
بهـــا تصبح مجرد ورقـــة لا قيمة لها، وقد بـــدأ ظهور هذا النّـــوع من النّقود 

بعد عـــام 1931.)أبو طـــه، 2012م، ص40(
نقـــود الودائـــع :- ويعدّ هذا النّوع مـــن النّقود صورة حديثـــة في تاريخ   
النّظـــم النقديـــة ، فإنّـــه يمتـــدّ في أصله إلـــى القـــرن الماضي، وذلـــك لكثرة 
الودائـــع التـــي كانت شـــائعة فـــي ذلك الوقـــت، وتعـــدّ نقـــود الودائع من 
أســـهل وســـائل الدّفع في تاريخ النّظم المصرفية المتطـــوّرة، إلا أن الأمر 
لم يحصل بســـهولة وإنّمـــا تولّد نتيجة تدخّـــات وضغوطـــات متزايدة على 
النّظام الرأســـمالي فقد تـــمّ الانتقال من النقـــود الورقيـــة بطريقة مماثلة 
للطريقـــة التي انتقلـــت بها النّقود من ســـلعية إلـــى معدنيّـــة، فعندما يتمّ 
إيـــداع الذهب لـــدى البنـــك يؤدي إلـــى خلق نقـــود جديـــدة تســـمّى بالنّقود 

»الكتابية أو الودائـــع« )النجـــار، 1973م، ص 144-143(
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النقـــود الإلكترونيـــة :- وتعـــدّ هذه النّقـــود هي المـــرادف الإلكتروني   
للنقـــود التقليديـــة الّتـــي اعتدنـــا تداولهـــا وتكـــون النّقـــود الإلكترونية على 
أشـــكال عـــدة نذكـــر منها على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: )شـــريف، 2020م(

7

النّقـــود الرّقميـــة : وهـــذه هـــي أحـــدث أنـــواع النقـــود حيـــث أنه تم 
اختراعهـــا في أواخر التســـعينات ، وهـــي نوع من النقـــود المتاحة على 
شـــكل رقمي فقط وليـــس لها وجود محســـوس كالنقـــود المدنية 
أو الورقية ، وأشـــهر أنواعهـــا نقود البيتكويـــن )bitcoin( وتم اختراعها 

فـــي عـــام 2008 وتم اســـتخدام أول عملة منهـــا في بداية عـــام 2009.
البطاقات البلاســـتيكية الممغنطة : وهي بطاقات مدفوعة ســـلفا 
تكـــون لهـــا القيمـــة الماليـــة المخزّنـــة فيهـــا ويمكن اســـتخدام هذه 
البطاقـــات للدّفـــع عبـــر الإنترنت وغيرهـــا من الشـــبكات وكذلك في 
نقاط البيـــع التّقليديـــة ، وتتلخص آليـــة عمل البطاقات الباســـتيكية 
بأنّهـــا يقـــوم المســـتخدم ســـلفا بدفع مقـــدار مـــن النقـــود التي يتم 
تمثيلهـــا بصيغة إلكترونيـــة رقمية على البطاقة الذكيـــة وعندما يقوم 
المســـتخدم بعملية شـــراء ســـواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر 
تقليـــدي يتم خصـــم قيمة المشـــتريات مـــن خالها، وهنـــاك أنظمة 
برمجيـــة تتيح مكافئًـــا إلكترونيا لا يحتـــاج إلى بطاقة باســـتيكية، فهي 
أنظمـــة تعتمـــد بالكامـــل علـــى البرمجيـــات، ولا بـــدّ من وجـــود ثاثة 
أطـــراف فيها وهي المشـــتري ، والبائع ، والبنك الـــذي يعمل إلكترونيا 
عبـــر الإنترنت، وإلـــى جانب ذلـــك لا بدّ مـــن أن يتوفر لـــدى كل طرف 
من هـــذه الأطـــراف برنامج النقـــود الإلكترونيـــة نفســـه، ومنفذ إلى 
الإنترنـــت، كما يجـــب أن يكون لـــدى كل من المتجر والعميل حســـاب 
بنكي لـــدى البنك حيث ســـيتم ســـحب المبلغ من حســـاب المشـــتري 

البائع. حســـاب  إلى 
الشّـــيك الإلكترونـــي : وهو المكافـــئ الإلكتروني للشـــيكات الورقية 
التقليديـــة التـــي اعتدنـــا علـــى التعامل بهـــا، والشـــيك الإلكتروني هو 
رســـالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرســـلها مصدر الشـــيك إلى حامل 
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الشـــيك ليعتمـــده ويقدمه للبنـــك الذي يعمـــل عبر الإنترنـــت ليقوم 
البنـــك أوّلًا بتحويل قيمة الشـــيك المالية إلى حســـاب حامل الشـــيك 
ثـــمّ يقوم بعد ذلك بإلغاء الشـــيك وإعادته إلكترونيا إلى حامل الشـــيك 

ليكـــون دليا علـــى أنّه قد تـــمّ صرف الشّـــيك فعاً.
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المطلب الثاني: تغيّر قيمة النقود

أولًا: تغيرّ قيمة النّقود صعودًا وهبوطًا
النقـــود - كما ســـبق لنا تعريفهـــا وذكر نبـــذة مختصر عن تاريخهـــا ومراحل 
التطـــور التـــي مـــرت بهـــا – ركيـــزة أساســـية وعامـــل مهـــم مـــن عوامل 
الاقتصـــاد ، وبما أننا نحـــن الآن في زمن النقـــود الورقية والرقميـــة كثيرا ما 
نـــرى صعـــود قيمة هـــذه النقـــود أو هبوطها لســـبب ما أو لعدة أســـباب 
، والعملـــة النقديـــة تأخـــذ نوعين مـــن التغير عادة فـــي البلدان التي تشـــكو 
مـــن ضعف فـــي القـــوة الاقتصادية يتمثـــل في اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 
بمعـــدلات منخفضة نســـبياً تقـــدر بـ2% وهـــذا ما يســـمّيه أهـــل الاقتصاد 
بالتضخـــم الزاحـــف Creeping Inflation. ومثل هذا النوع مـــن التضخمات لا 
يؤثـــر على التعامـــات المالية بصـــورة عامة ســـواءً بين الأفـــراد أو الهيئات 
أو حتـــى بين الـــدول، فهو تضخم ناتـــج عن الانحـــدار البســـيط والتراجع في 
قيمة العملة النقدية بســـبب الأوضاع غير المســـتقرة. وهناك تغير فاحش 
يتمثل في اســـتمرار ارتفاع الأســـعار بمعـــدلات مرتفعة نســـبياً تتجاوز %50 
وهـــذا ما يســـمّيه أهل الاقتصـــاد بالتضخـــم الجامـــح Hyper Inflation، هذا 
ـــد انهياراً فـــي قيمة العملـــة والتي تبـــدأ بالانخفاض فـــي قيمتها  النـــوع يولِّ
الحقيقيـــة وقد تنتهي إلـــى فقد ثمنيتها، ومثل هذا لا شـــك يؤثـــر كثيراً في 
الحيـــاة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، كما يؤثـــر على أنـــواع التبـــادلات التجارية 
والتعامـــات المالية.ففي دول جنوب شـــرقي آســـيا مثاً تراجعت أســـعار 
صـــرف العمـــات مقابل الـــدولار في كل مـــن إندونيســـيا بنســـبة %83.2، 
وفـــي تاياند 40.1%، وفـــي ماليزيا 39.8%، وفـــي الفليبيـــن 36.2%، وفي كوريا 
الجنوبيـــة 35%، وفـــي تايـــوان 19.2%، وفـــي ســـنغافورة 15.4%، وفـــي هونج 
كونـــج 0.1%، خال الفترة مـــن منتصف عـــام 1997م وحتى بداية تمـــوز/ يوليو 
1998م . ومثـــل جنـــوب شـــرق آســـيا دول كثيرة كمـــا هو الحـــال في بعض 

بلـــدان العالم كتركيـــا والعراق والســـودان وغيرها.
وعنـــد مقارنة قيمـــة العملة بالســـلع في بعـــض دول العالم فـــإن العملة 
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تتغير مقارنة بالســـلع بشـــكل واضح في أبســـط أمـــور الحيـــاة، فقد يرتفع 
ســـعر طبق البيض مثـــاً من دينـــارٍ واحد إلـــى 3000 دينار خال فتـــرة وجيزة 
جـــداً نتيجة انهيـــار العملـــة ليشـــير إلى ارتفـــاع الســـعر دون تغيـــر القيمة، 
فالبيض قيمته بنفســـه لم يتغير إلا أن ســـعره تجاوز كل أنـــواع التضخمات 

وكل فروق الحســـابات.
ومن هنـــا فان تغير الســـعر بثبات القيمـــة يمكن أن يطلـــق عليه مصطلح 
التضخـــم الـــذي اقتـــرن مفهومـــه بمعنـــى الارتفـــاع العـــام في مســـتوى 
الأســـعار مهمـــا كانـــت درجته ومهمـــا كانـــت أســـبابه ، إلا أن التضخم يأخذ 
عدة تعريفات بســـبب تعدد أنواعه وتولد أســـبابه. وبادئـــاً فهناك تعريفان 

أحدهمـــا للماليين والآخـــر لاقتصاديين لنفـــس المصطلح:
فعلـــى حـــد تعريـــف التضخـــم عنـــد المالييـــن: فهـــو زيـــادة الطلـــب الكلي 
الاســـتهاكي على العرض الكلي نتيجة التوســـع في الإصـــدار النقدي الجديد 
أو التوســـع فـــي الائتمـــان الصيرفي الـــذي يترتـــب عليه ارتفاع مســـتمر في 

الأســـعار وانخفـــاض في قيمـــة النقود .
أمـــا التعريف الاقتصـــادي للتضخم: فهو زيادة الطلب الكلي الاســـتهاكي 
على العرض الكلي الذي يترتب عليه ارتفاع مســـتمر في الأســـعار وانخفاض 
في قيمة النقـــد )وذلك نتيجة عوامـــل نقدية كما في حالـــة التضخم المالي( 
أو عوامـــل عينية )هيكلية( تعـــود لطبيعته البنيانية لتحقـــق مرحلة التوظف 
الكامل بالنســـبة لاقتصاديات المتقدمة أو جمود البنيان الإنتاجي بالنســـبة 

. النامية  لاقتصاديات 

ثانيًا: أسباب تغير قيمة النقود
وفـــي ما يلـــي إجمـــال أهم الأســـباب التـــي تـــؤدي إلى تغيـــر قيمـــة النقود 

صعـــودًا وهبوطًـــا: )منصـــور، 2023م(
التّعامـــل مـــع العملة كســـلعة أساســـية : الأصل فـــي العملة أنها 
وســـيلة للتّعامات الماليـــة بين النـــاس ، ولكن إذا تم اتخاذها ســـلعةً 
أساســـية بحيث صار النـــاس يتاجرون فيهـــا كما يتاجرون في الســـلع 

1
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الأخـــرى فيـــزداد الطلـــب والعـــرض لتلـــك العملـــة في الســـوق كما 
هـــو الشـــأن في السّـــلع عندئـــذ يصيـــر حالها مثـــل حال السّـــلع في 
ارتفـــاع ســـعرها عندما يزداد طلـــب الناس لها وفي هبوط ســـعرها 

الطّلب. بانخفـــاض 
ارتبـــاط العملـــة بقوة اقتصـــاد بلدها : وهـــذا في تلـــك العملة التي 
ترتبـــط ارتباطًـــا قويـــا بالبلـــد التي تصدرهـــا ، فـــإذا كان للبلـــد اقتصاد 
قـــوي وارتفاع فـــي الناتـــج المحلي وتوازن فـــي أوضاعها السياســـية 
والاقتصاديـــة كانـــت العملـــة بدورهـــا ذات ثمـــن ، وتضعـــف العملة 

بضعـــف الوضـــع الاقتصـــادي للبلد وانهيـــار للأوضاع السياســـية.
ثقة المواطنيـــن بعملة بلدهم :- العملة كما ذكرنا صارت كالسّـــلعة 
ترتفـــع بالزيـــادة في الطلـــب وتنخفـــض بانخفاض في الطلـــب ، فإذا 
قلّت ثقـــة المواطنين بعملتهم لأي ســـبب وســـارعوا إلـــى التخلص 
منهـــا واســـتبدالها بعملـــة أخرى أدّى هـــذا إلى هبوط حآد في ســـعر 
تلـــك العملـــة ، وإذا تمســـكوا بهـــا وأكثـــروا من التـــداول بهـــا ارتفع 

ازداد. حينئذ  فالطلب  ســـعرها 
ارتفـــاع معـــدل التضخّـــم :- التضخّـــم هـــو ارتفـــاع أســـعار السّـــلع 
والخدمـــات مـــع انخفاض فـــي القـــوة الشـــرائية ، والقـــوة أو القدرة 
الشـــرائية هي مقدار السّـــلع والخدمات التي يمكن للفرد الاســـتفادة 
منها بواســـطة دخلـــه المتاح ، فـــإذا لم يتمكـــن دخله مـــن إتاحة تلك 
الســـلع والخدمـــات له ســـمّي هذا انخفـــاض فـــي القدرة الشـــرائية 
، وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن التضخم ســـبب كبيـــر لهبوط ســـعر صرف 
العمـــات لأنه بارتفاع الأســـعار من غيـــر ارتفاع في مســـتوى الدخل 
لن يســـتطيع الفرد التّمتّع بالسّـــلع والخدمات الأساســـية التي يحتاج 
إليهـــا فحينئذ لـــن تكون للعملـــة ثمنا حيـــث أنها لم تعـــد تمكّن الفرد 

من الاســـتفادة بهـــا كما كان ســـابقًا.
افتعـــال الانخفـــاض :- قـــد تتخـــذ الدولـــة وســـيلة تخفيـــض ســـعر 
عملتهـــا من أجل جذب الاســـتثمارات الأجنبية وتنميـــة الصّادرات لأنه 
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في هـــذه الحالة تزداد عمليـــات بيع هذه العمات مقابـــل عملة أخرى 
حيـــث أنه كلما تزايدت عملتهـــا في الانخفاض حقّـــق المتداولون أرباحًا 
كثيرا وتســـيطر الدولة على ســـاحة التداولات لتجـــد نصيبها الأوفر من 

الربح.
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المطلب الثالث : أثر تغيّر قيمة النّقود في الحقوق الالتزامات

أولا: أثـــر تغيّـــر قيمة النقـــود فـــي الحقـــوق الالتزامات مـــن وجهة نظر 
نية نو قا

ســـبق وأن تكلمنـــا فـــي المبحث الســـابق عـــن ماهيـــة النقـــود وأثرها في 
التعامـــات الماليـــة ويظهـــر من هـــذا أن تغيـــر قيمتهـــا لها أثـــر كبير من 
الناحيـــة القانونية ســـواء كان هذا الأثر فـــي الالتزامات الصـــادرة عن الإرادة 
الشـــخصية كالعقـــد فإن العقـــود تتنوع بأشـــكالها لذلك فـــإنّ أي تغير في 
قيمة النقود ســـتؤثر على العقود الزمنية ومســـتمرة التنفيذ كعقود الإيجار 
والتوريـــد وغيرها من العقود التـــي يكون فيها عنصر الزمن مقياســـا لحياة 

. لعقد ا
وســـنذكر هنا نبذة من وجهـــة نظر القانون المدني كمـــا ورد في »مجموعة 
الأعمال التحضيريـــة للقانون المدني« حيث ورد مضمونـــه بأنّه إذا كان محل 
الالتـــزام في العقـــد نقودا، التـــزم المدين بقـــدر عددها المذكـــور في العقد 
دون أن يكـــون لارتفـــاع قيمة هذه النقـــود أو لانخفاضها وقـــت الوفاء أي 

أثر. ومـــا يلي نصّه
»إذا كان محـــل الالتـــزام مبلغـــا مـــن النقـــود فكثـــرة تقلبات ســـعر القطع 
تجعـــل لتعيين الســـعر الذى يجـــب الوفاء على أساســـه أهميـــة خاصة عند 

اختـــاف هذا الســـعر في وقـــت الوفـــاء عنه في وقـــت نشـــوء الالتزام.
وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض ثاثة:

         إذا كان الديـــن مقومـــا بالنقـــود المصريـــة، فا يكون المديـــن ملزما الا 
بقدر عددها المذكور فـــي العقد، دون ان يكون لارتفـــاع قيمة هذه النقود 
أو لانخفاضهـــا أي أثـــر في الوفـــاء، وعلى هذا النحـــو يربح الملتـــزم من جراء 

انخفـــاض قيمة النقود، ويصـــاب من وراء ارتفاعها بالخســـارة.
         وإذا كان الديـــن مقـــدرا بنقـــد اجنبي، فالمدين بالخيار بيـــن الوفاء بالعدد 
المذكـــور فـــي العقد من هـــذا النقـــد الأجنبي، وبيـــن الوفاء بنقـــود مصرية 
تحتســـب علـــى أســـاس ســـعر القطع فـــي الزمـــان والمـــكان اللذيـــن يتم 
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الوفـــاء فيهما، علـــى ان المدين إذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاســـتحقاق 
بتقصيـــر منه، فيلـــزم بالوفاء على أســـاس اعلى الســـعرين: ســـعر القطع 
بـــوم حلول الاجل أو ســـعره يـــوم الوفاء، كل هـــذا دون إخال بحـــق الدائن 

فـــي المطالبـــة بفوائد التأخيـــر من يوم رفـــع الدعوى.
علـــى ان القواعـــد المتقدمـــة لا تتعلـــق بالنظام العـــام، فهي تطبـــق ما لم 
يتفـــق المتعاقد ان على مـــا يخالفها، فيجـــوز الاتفاق على ان يكـــون الوفاء 
بالذهب أو بالنقد الورقي محســـوبا بســـعر الذهب )شـــرط الوفاء بالذهب( 
إذا كان لـــه الدين قد عقـــد بنقود مصرية، فإذا كان الديـــن مقدرا بنقد اجنبي 
جـــاز الاتفاق علـــى ان يكـــون الوفـــاء بالعملة الاجنبيـــة مع مراعـــاة قيمتها 

بالنسبة لســـعر القطع.
وتظـــل هذه الاتفاقـــات جميعها على حكـــم الاباحة مادام ان ســـعرا إلزاميا 
لـــم يقـــرر بالنســـبة لـــورق النقد، فهـــي في هـــذه الصـــورة لا تلحـــق ضررا 
بالمديـــن لان النقد الورقـــي يحتفظ بقيمة بالنســـبة للذهب ما لـــم يقرر له 
ســـعر الزامي، ثـــم انها لا تخالـــف نصا من نصـــوص القانـــون، اذ المفروض 

ان القانـــون لـــم يحدد للعملـــة الورقية قيمـــة معينة.
ويختلـــف الحكم إذا تقـــرر للعملة الورقية ســـعر الزامي فكثيرا مـــا تطرأ على 
قيمة النقود الورقيـــة في صلتها بالذهب تقلبات فجائية وبهذا يســـتهدف 
المدين لأخطار جســـيمة، اضف الى ذلك ان القيمة الاســـمية للنقد الورقي 
تصبـــح مفروضـــة بمقتضى نـــص قانوني امـــر يمتنـــع الخروج عليـــه باتفاق 
المتعاقديـــن، ولهذا يعتبر اشـــتراط الدفـــع بالذهب أو على أســـاس قيمة 
الذهـــب باطـــا في حالة تقرير ســـعر الزامـــي، ويترتب على بطان الشـــرط 

بطان العقد بأســـره، إذا كان الشـــرط هـــو الدافع الحافز علـــى التعاقد.
ومع ذلـــك فيجوز الاتفاق على ان يتم الوفاء بنقود اجنبية تحتســـب بســـعر 
قطعهـــا إذا كان الديـــن قـــد عقـــد بنقـــد اجنبـــي، وليس في هذا مســـاس 
بنـــص في القانـــون، لان النقـــد الأجنبي ليس له ســـعر الزامي اصـــا، ثم ان 
العـــدل يقضى مـــن ناحية اخـــرى بأن يتـــم الوفاء فـــي المعامـــات الدولية 
على أســـاس ســـعر القطع الذى يمثل العاقـــة بين النقـــد الوطني والنقد 
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الأجنبي.

ثانيًـــا: أثـــر تغيّر قيمـــة النقود فـــي الحقـــوق الالتزامات مـــن وجهة نظر 
عية شر

وهـــذا المطلب هـــو الموضـــوع الرئيســـي لهـــذا البحـــث وما ســـبقه كان 
تمهيـــدًا له ليقع الموضـــوع موقعا طيبا مـــن ذهن الـــدّارس ويفهمه حق 
الفهـــم ؛ والجدير بالذكـــر أن تغير قيمة النقـــود لم يكن شـــائعا في القرون 
الســـالفة وخاصة في عصر التشـــريع بل كان هناك اســـتقرارا للنقود لذلك 
لم يتعرض لـــه المتقدمون مـــن علمائنا الأجاء رحمـــه الله ورضي عنهم إلا 
قليـــاً ، وإنمـــا تكلموا عن بعض الحـــالات لهذا الموضوع ، وأسّســـوا قواعد 
جيـــدة بنى عليهـــا علماؤنا المتأخـــرون أحكامهم ، وعليه فـــإن أغلب البحوث 
المكتوبـــة في هـــذا الموضـــوع هـــي مـــن أعمـــال المتأخرين مـــن العلماء 
والباحثيـــن ، ومـــن جميل ما كتب في هـــذا الباب بحث الأســـتاذ الدكتور علي 
أحمـــد الســـالوس -حفظه الله- والموســـوم بـ »اثـــر تغيّر قيمـــة النّقود في 
الحقـــوق الالتزامات« وهنا ســـنلخص أقـــوال العلمـــاء وترجيحاتهم في هذا 

الموضوع علـــى النّحو التالي: )الســـالوس، 1988م(
أثر تغير قيمة النقود في الحقوق الالتزامات  

بيان أقوال العلماء في ذلك  
نتيجة الدراسة  

أمّا عن أثـــر تغيّر قيمة النقود فـــي الحقوق الالتزامات ، فإنـــه بعد أن عرفت 
حقيقـــة النقود وكيفيـــة تغيّرها صعودا وهبوطا ســـتعرف الأثر الذي يحدثه 
ذلـــك التغيير في المعامـــات المالية مـــن وجهة نظر شـــرعية ، وهذا الأثر 
كثيـــرًا ما يكون ســـلبيّا لأحـــد المتعاقديـــن أو لكليهمـــا معًا. وشـــريعة الله 
عـــز وجل جـــاءت لتحفظ حقـــوق النـــاس ، لذلك وجـــب الاهتمـــام بمعرفة 
رأي الشـــارع في كل شـــيء لننـــال رضى الله عـــز وجـــل أوّلا ولنتجنب الضرر 
الاحـــق بنا أو بغيرنا. وســـنأتي بنمـــوذج واحد للمعاملـــة التي فيهـــا اثر تقيّر 

قيمة النقـــود قبل البدء فـــي بيان أقـــوال العلماء.
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النموذج : ورد في ســـنن أبي داوود عن ســـعيد بن جبير عـــن ابن عمر رضي 
الله عنـــه قال : كنـــت أبيع الإبل بالبقيـــع فأبيع بالدّنانير وآخـــذ الدّراهم ، وابيع 
بالدّراهـــم وآخذ الدّنانير ، آخـــذ هذه من هذه وأعطي هذه مـــن هذه ، فأتيت 
رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم وهو فـــي بيت حفصة فقلت يا رســـول 
الله رويدك أســـألك ، إنّي أبيـــع الإبل بالبقيع فأبيـــع بالدّنانير وآخـــذ الدّراهم ، 
وأبيـــع بالدّراهـــم وآخـــذ الدّنانير ، آخذ هـــذه من هذه وأعطي هـــذه من هذه 
، فقال رســـول الله صلّـــى الله عليه وســـلّم : لا بأس أن تأخذ بســـعر يومها 

ما لم تفترقا وبينكما شـــيء. )أبـــو داود، 2009م(
شـــرح النّمـــوذج : بيّن ابن عمـــر رضي الله عنه أنـــه كان يبيع الإبـــل بالدّنانير 
ويأخـــذ الدراهم بـــدل الدنانير ، أو يبيـــع بالدّراهم ويأخذ الدنانير بـــدل الدراهم ، 
كمـــن يبيع اليوم بضاعتـــه بالريال ويأتي المشـــتري ومعه الدولار فيشـــتري 
البضاعـــة بالـــدولار فالحاصـــل أنه ســـيدفع بالدولار مـــا يقابله مـــن الريال ، 
فذهـــب ابن عمر رضي الله عنه إلى النبي صلّى الله عليه وســـلّم ليستفســـر 
منه حكـــم هذا التعامـــل يعني هل يأخـــذ قيمة الثّمـــن يوم ثبـــوت الدّين أم 
يـــوم الأداء وخاصـــة أنه أحيانا قـــد يبيع ويقبـــض الثمن آجا ، فبيّـــن له النبي 
صلّـــى الله عليه وســـلم بأنـــه لا باس بـــأن تأخذ بســـعر يومها يعني بســـعر 
الصـــرف يوم الأداء ولكن بشـــرط أن لا يكون بينكما شـــيء يعنـــي بالتراضي 

الافتراق. قبل 
-    وأمّـــا عن بيان أقوال العلماء فهنا ســـنبيّن أقـــوال العلماء في ما يخص 

كيفية التّعامـــل عند تغير النقود ، وذلك على قولين رئيســـين :-

القـــول الأوّل : ويفيـــد بـــأن الواجـــب والمعتبـــر هـــو أداء عيـــن النّقد 
الثابـــت في ذمّة المَديـــن ولا اعتبار للرخص أو الغـــاء ، وهذا هو قول 
الجمهـــور من المالكيـــة والشـــافعية والحنابلة وقول عنـــد الإمام ابي 

حنيفة رضـــي الله عنهم.
القـــول الثانـــي : ويفيـــد بـــأنّ المعتبـــر هـــو أداء القيمة عنـــد الرخص 

والغـــاء وهو قـــول لأبي يوســـف.
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      أمّـــا المالكيـــة فيروى عن إمامهـــم مالك رحمه الله كما جـــاء في المدوّنة 
الكبـــرى عن ابن وهب قال ، قال مالك )الدراهم نقدًا  والجمل نســـيئة فهو 
ربـــا ، وإن أخرت الجمل والدراهـــم فا خير في ذلك ، لأن كل شـــيء أعطيته 
إلى أجـــل فرد إليك مثلـــه وزيادة فهو ربـــا( )ابن أنـــس، 2014م، ص75( وذكر 
الدكتـــور علي أحمد الســـالوس في كتابه بعـــد أن عرض اقـــوال المالكية ما 

نصّـــه : »ومن أقـــول المالكية السّـــابقة نخلص لما يلي :
أوّلا – القرض يردّ بمثله في كلّ شيء ، والزّيادة على المثل من الرّبا.

ثانيًـــا – تغيّـــر السّـــعر لا يؤثـــر في وجـــوب ردّ القـــرض بمثله قـــدرًا وصفةً ، 
وكذلـــك الدّين النّاشـــئ عن البيع وإن كان التّغيّر فاحشًـــا كعشـــرة أضعاف 

. مثاً
ثالثًـــا – يجـــوز الاتفـــاق وقت عقـــد البيـــع على عملة بســـعر الصـــرف حينئذ 

ولكـــن لا يجـــوز هذا فـــي القرض.
رابعًـــا – إبطـــال التّعامل بالدّنانيـــر أو الدّراهم أو الفلـــوس لا يمنع وجوب رد 
المثل مـــا دامت موجودة فـــي بلد المعاملة ، فـــإن عدمت يُلْجَـــأ إلى القيمة 

يوم المطالبة عنـــد التحاكم وذلك لتعـــذّر المثل.
خامسًـــا – يمكـــن أن تكـــون القيمة مقـــدّرةً لغيـــر الذّهب والفضّـــة , وقال 

ســـحنون )القيمة لا تكـــون إلا بالذهب والـــورق(« )الســـالوس، 1988م(
       وأمّا الشّـــافعية فقال الإمام الشـــافعي في الأمّ : )ومن ســـلف فلوسًـــا 
أو دراهـــم أو بـــاع بها ثـــم ابطلها السّـــلطان فليس له إلا مثل لفلوســـه أو 
دراهمـــه التي أســـلف أو بـــاع بها.( وقـــال أيضًا : )ومن أســـلف رجـــاً دراهم 
علـــى أنّها بدينـــار أو بنصف دينار فليـــس له عليه إلا مثـــل دراهمه وليس له 
عليـــه دينار ولا نصف دينار ، وإن اســـتلفه نصف دينار فأعطـــاه دينارًا فقال : 
خذ لنفســـك نصفه وبع لي نصفـــه بدراهم ففعل ذلـــك كان له عليه نصف 
دينـــار ذهـــب ، ولو كان قال له بعـــه بدراهم ثم خذ لنفســـك نصفه وردّ علي 
نصفـــه كانت له عليـــه دراهم لأنّه حينئذ إنما أســـلفه دراهـــم لا نصف دينار.( 
اهـ )الشـــافعي، 1983م، ص33( وقـــال الإمام النـــووي رحمه الله في رضة 
الطالبيـــن )ولو أقرضه نقدًا ، فأبطل السّـــلطان المعاملة بـــه ، فليس له إلا 
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النقـــد الـــذي أقرضه ، نـــصّ عليه الشـــافعي رضـــي الله عنه ونقلـــه عنه ابن 
ص279( 1991م،  )النووي،  المنذر( 

       وأمّـــا الحنابلـــة فقـــد جـــاء في المغنـــي لابن قدامـــة رحمه الله مـــا نصّه 
رَاهِمُ يَتَعَامَـــلُ بِهَا عَدَدًا، فَاسْـــتَقْرَضَ عَدَدًا، رَدَّ عَـــدَدًا. وَإنِْ  : (وَإنِْ كَانَـــتْ الدَّ
 . وْزَاعِيِّ اسْـــتَقْرَضَ وَزْنًـــا. رَدَّ وَزْنًا. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَـــنِ، وَابْـــنِ سِـــيرِينَ، وَالْأَ
ةَ عَدَدًا، وَأَعْطَـــاهُ بِالْبَصْرَةِ  ـــادِ بْن زَيْدٍ دَرَاهِـــمَ بِمَكَّ وبُ مِنْ حَمَّ وَاسْـــتَقْرَضَ أَيُّ
ـــاسُ، فَأَشْـــبَهَ مَا لَوْ  ـــاهُ مِثْلَمَا اقْتَـــرَضَ فِيمَـــا يَتَعَامَلُ بِهِ النَّ ـــهُ وَفَّ نَّ عَـــدَدًا، لِأَ

كَانُـــوا يَتَعَامَلُونَ بِهَـــا وَزْنًا. فَـــرَدَّ وَزْنًا.(. )ابـــن قدامة، 1969م(
          وقـــال أيضًـــا : )وَيَجِـــبُ رَدُّ الْمِثْـــلِ فِي الْمَكِيـــلِ وَالْمَـــوْزُونِ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ 
خِاَفًـــا. قَـــالَ ابْنُ الْمُنْـــذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَـــنْ نَحْفَظُ عَنْـــهُ مِنْ أَهْـــلِ الْعِلْمِ، عَلَى 
فَ، فَـــرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلُـــهُ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ  ا يَجُوزُ أَنْ يُسَـــلِّ أَنَّ مَنْ أَسْـــلَفَ سَـــلَفًا، مِمَّ
نَّ الْمَكِيـــلَ وَالْمَـــوْزُونَ يُضْمَنُ فِـــي الْغَصْبِ  فِ أَخْـــذَ ذَلِـــكَ. وَلِأَ وَأَنَّ لِلْمُسَـــلِّ
ا غَيْـــرُ الْمَكِيلِ وَالْمَـــوْزُونِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛  تْـــاَفِ بِمِثْلِهِ. فَكَـــذَا هَاهُنَا. فَأَمَّ وَالْإِ
هُ لَا مِثْـــلَ لَهُ، فَيَضْمَنُـــهُ بِقِيمَتِهِ،  نَّ أَحَدُهُمَـــا، يَجِـــبُ رَدُّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَـــرْضِ؛ لِأَ
هُ  ى اللَّ بِـــيَّ - صَلَّ نَّ النَّ انِـــي، يَجِـــبُ رَدُّ مِثْلِـــهِ؛ »لِأَ تْـــاَفِ وَالْغَصْبِ.وَالثَّ كَحَـــالِ الْإِ
هُ  تْاَفَ؛ فَإِنَّ مَ - اسْتَسْـــلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَـــرَدَّ مِثْلَهُ.« وَيُخَالِـــفُ الْإِ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
هَا أحُْصَـــرُ، وَالْقَرْضُ أَسْـــهَلُ، وَلِهَذَا  نَّ لَا مُسَـــامَحَةَ فِيهِ، فَوَجَبَـــتْ الْقِيمَةُ، لِأَ
بَـــا، وَيَعْتَبِرُ مِثْلَ صِفَاتِهِ تَقْرِيبًـــا، فَإِنَّ حَقِيقَةَ  سِـــيئَةُ فِيهِ فِيمَا فِيهِ الرِّ جَازَتْ النَّ
رَ الْمِثْـــلُ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ  مَا تُوجَـــدُ فِي الْمَكِيـــلِ وَالْمَوْزُونِ. فَإِنْ تَعَـــذَّ الْمِثْـــلِ إنَّ
تِهِ حِينَئِـــذٍ. وَإذَِا قُلْنَا: تَجِبُ الْقِيمَةُ.  نَّ الْقِيمَةَ ثَبَتَـــتْ فِي ذِمَّ رَ الْمِثْلُ، لِأَ يَـــوْمَ تَعَذَّ

تِهِ. )ابـــن قدامة، 1969م( هَـــا حِينَئِذٍ ثَبَتَـــتْ فِي ذِمَّ نَّ وَجَبَـــتْ حِيـــنَ الْقَرْضِ. لِأَ
وأمّـــا الحنفيّة فقد قـــال المرغيناني في الهداية : )  »ويجـــوز البيع بالفلوس« 
لأنهـــا مـــال معلوم، فـــإن كانت نافقة جـــاز البيع بهـــا وإن لـــم تتعين لأنها 
أثمـــان بالاصطاح، وإن كانت كاســـدة لم يجـــز البيع بها حتـــى يعينها لأنها 
ســـلع فا بـــد من تعيينهـــا »وإذا بـــاع بالفلـــوس النافقة ثم كســـدت بطل 
البيـــع عند أبـــي حنيفـــة رحمه الله خافـــا لهما« وهـــو نظير الاختـــاف الذي 
بيناه. »ولو اســـتقرض فلوســـا نافقة فكســـدت عند أبي حنيفـــة رحمه الله 



211

يجـــب عليـــه مثلها« لأنـــه إعارة، وموجبـــه رد العيـــن معنـــى والثمنية فضل 
فيـــه إذ القـــرض لا يختص به. وعندهمـــا تجب قيمتها لأنـــه لما بطل وصف 
الثمنيـــة تعـــذر ردها كما قبـــض فيجب رد قيمتهـــا، كما إذا اســـتقرض مثليا 
فانقطـــع، لكن عند أبي يوســـف رحمـــه الله يوم القبض، وعنـــد محمد رحمه 
الله يوم الكســـاد على ما مر من قبـــل، وأصل الاختاف فيمـــن غصب مثليا 
فانقطـــع، وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين، وقول أبي يوســـف أيســـر 

)83 )المرغيناني،2019م، 
وذكـــر الدكتـــور علـــي أحمـــد الســـالوس فـــي كتابه بعـــد أن عـــرض أقوال 

الحنفيـــة مـــا نصّـــه : »مـــن أقـــوال الحنفيـــة الســـابقة نخلص لمـــا يأتي :

إجمـــاع أئمّتهم على أنّ ما ثبت في الذّمة مـــن النقود الذهبية والفضية 
يؤدي بمثلـــه دون نظر إلى تغيّر القيمة.

الخـــاف حول الفلـــوس والدّراهم غالبة الغـــش لا المغلوبة ، والخاف 
فيمـــا يجـــب أداؤه فـــي ثاث حـــالات هـــي : الكســـاد الانقطـــاع وتغيّر 
القيمـــة : )أ( فيرى الإمام وجـــوب المثل في جميع الحـــالات. )ب( ويرى 
أبو يوســـف وجـــوب القيمة يـــوم ثبوت الحـــق في جميع الحـــالات أيضًا 
بعـــد أن كان موافقًـــا لـــرأي الإمام فـــي حالة تغيّـــر القيمة. )جــــ( ويرى 
محمّـــد رأي الإمـــام عنـــد تغيّـــر القيمـــة ، وفـــي الحالتيـــن الأخيرين يرى 

وجـــوب القيمة لكن يـــوم الكســـاد أو الانقطاع.
اختلـــف الحنفيّـــة في الإفتـــاء. )أ( فمنهم مـــن ذكر رأي الإمـــام على أنّه 
إجمـــاع المذهب )ب( ومنهم من أفتى برأي أحـــد الصّاحبين )جـ( ومنهم 
مـــن فرّق بين الكســـاد الانقطـــاع )د( ومنهم من أخذ بـــرأي الإمام في 

بعض الحقـــوق وبرأي غيره فـــي بعضها الآخر.
مـــا حدث فـــي زمن ابـــن عابديـــن – المتوفي ســـنة 1252 هــــ - يبين أن 
اختاف الإفتـــاء كان نتيجة لتفاوت الرّخص عند ورود الأمر السّـــلطاني 
بتغيير ســـعر بعـــض من النّقـــود الرّائجـــة بالنّقص ، ولذا قيـــل بالصّلح 
لمنـــع الضّـــرر عـــن كل مـــن المتبايعيـــن ، ويـــرى ألّا مبـــرّر للخـــاف لو 
تســـاوى الرّخص ، ولذلك قـــال : »وإنّمـــا اخترنا الصّل لتفـــاوت رخصها 
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أمّـــا القوانيـــن الوضعيـــة فأغلبها التـــي هي فـــي البلدان الإســـاميّة تنص 
علـــى أنّـــه إذا كان محلّ الالتـــزام نقودًا التـــزم المدين بقدر عددهـــا المذكور 
فـــي العقد ، دون أن يكـــون لارتفاع قيمة هذه النّقـــود أو لانخفاضها وقت 

الوفاء أي أثر.)الســـنهوري، 2007م، ص387(
وبعـــد أن عرضنـــا أقـــوال العلماء في مـــا يخص أثـــر تغير قيمـــة النقود في 

الحقـــوق الالتزامـــات يتضح لنا عـــدة أمور:

وقصـــد الإضـــرار كما قلنـــا ، وفـــي الحديـــث >لا ضـــرر ولا ضـــرار< ولو 
تســـاوى رخصهـــا لما قلنـــا إلا بلـــزوم العيار الـــذي كان وقـــت العقد ... 

إلـــخ« )الســـالوس، 1988م، ص 380(

النقود مرجعها إلى العادة والاصطاح
النقود الورقية نقود إلزامية لذلك لا نتأثر بمشكلة الكساد والانقطاع

الموضوع فيه بيان الســـنة الشـــريفة وإجمـــاع لم يرد مـــن يخالفه من 
الصحابـــة أو التابعيـــن أو الأئمـــة المجتهدين والاجتهـــاد يجب أن يكون 

الإجماع النـــص  ضوء  في 
العقود المشـــروعة لا تشـــتمل على جهالة تفضي إلـــى الخاف والنزاع 
ورد النقـــود الورقيـــة بقيمتهـــا تجعل المقـــرض لا يدري ماذا ســـيأخذ 
والمقتـــرض بماذا ســـيطلب ولا يدري الاثنـــان المقياس الـــذي يلجآن 
إليـــه عنـــد الخاف فـــي القول بالزيـــادة أو النقصـــان أو الثبـــات وتحديد 

النقصان. أو  الزيـــادة  مقدار 
ما اســـتقر في الفقه الإســـامي من رد القرض بمثلـــه لا بقيمته وهو 

ما تســـير عليه القوانين الوضعية في الباد الإســـامية.
مـــن دعا إلى رد القـــرض بقيمته نظـــروا إلى الانخفاض فقـــط ولو أخذ 

بالقيمة لوجـــب النظر إلى الزيـــادة والنقصان معا.
ربـــط الحقوق والالتزامات الآجلة بمســـتوى الأســـعار بحـــث لموضوع 
كلى لا يتجـــزأ فإما أن يؤخذ به فـــي جميع الحقـــوق الالتزامات، لأنه من 
الظلـــم أن يؤخـــذ به فـــي الحقـــوق ويترك فـــي الالتزامـــات أو العكس 
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ومـــن الظلم أيضًـــا أن يؤخذ به في بعـــض الحقـــوق أو الالتزامات دون 
بعضهـــا الآخـــر والأكثر ظلمـــا أن يؤخذ به فـــي حق أو التـــزام لأحد دون 

أحد. )الســـالوس، 1988م، ص384(
زيـــادة التضخم تعنـــى انخفاض قيمـــة النقود وياحظ أن هـــذه الزيادة 
تفـــوق ما تحققه المصارف الإســـامية مـــن أرباح وما تحـــدده البنوك 

الربويـــة من ربا.
 القـــرض عقد إرفـــاق له ثوابـــه وجزاؤه مـــن الله عز وجل وقـــد ينتهي 
بالتصـــدق، فـــا يجـــوز تحميـــل المقتـــرض فـــروق التضخم ومســـاوئ 

. م لنظا ا
مـــن حـــق المقـــرض أن يمنـــح ما يـــرى أنـــه أكثـــر ثباتـــا وأقـــل عرضة 
لانخفـــاض من حقـــه أن يقرض ذهبـــا أو فضة أو عملة يـــرى أنها أكثر 
نفعـــا لـــه، حتى يجد مخـــرج له يحجم عـــن الإقراض خوفا مـــن انخفاض 
قيمـــة النقـــود الورقيـــة فكأنه يدخر مـــا يرى أنـــه أنفع لـــه ولكن ليس 
مـــن حقه بعد هـــذا أن يطالب بغيـــر المثل إذا جاء الأمـــر على خاف ما 

. قع تو
التضخم يعد من مساوئ النظام النقدي المعاصر

 تغيـــر قيمـــة النقـــود لا يظهـــر فـــي القـــروض والديون فقـــط وإنما 
يظهـــر أيضًا فـــي عقود أخـــرى فمؤجر العقـــار مثا في معظـــم الباد 
الإســـامية ليـــس مـــن حقـــه إنهـــاء العقـــد واســـترداد مـــا يملك إلا 
بموافقـــة المســـتأجر ولهـــذا يمتـــد العقد إلى عشـــرات الســـنين وقد 
تصبـــح قيمـــة الإيجـــار لا تزيد عـــن واحد أو اثنيـــن في المائـــة من قيمة 

النقـــود عند بـــدء العقد.
ومن الشـــمول والعمـــوم أيضًا - وهو ضروري وهام جـــدا  أن ننظر إلى 

من يلتـــزم بالقيمة أو بالمثل.
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المطلب الرابع: الأثر السّلبي لتغير النقود وطرق مواجهته

أولا: الاستثمار في النقود أو السّلع الثابتة لتفادي أثر تغير النقود
تبيـــن لنا – ممّا ســـبق – الأثـــر الكبير الـــذي يحدثه تغير العمـــات النقدية في 
الحقـــوق الالتزامات ، ولتفـــادي هذا الأثر لا بد من البحث عن أســـاليب أخرى 
تجعـــل النـــاس في مأمن مـــن هـــذه التغيرات غيـــر المتوقعـــة ، ومن تلك 
الأســـاليب النّاجحة هي الاســـتثمار في النقـــود العينية الأكثـــر ثباتًا وأهمها 
الذّهب والفضّة ، أو الاســـتثمار في الســـلع الأكثر ثباتًا ، رغـــم أنه عند حدوث 
التضخـــم أو انهيار اقتصـــادي فإنّ أغلـــب السّـــلع قابلة لتغيـــر ثمنها ولكن 
هناك ســـلع كثيـــرا ما تحافـــظ على ثمنهـــا رغم التغيـــرات منهـــا العقارات 
، أمـــا عـــن النقـــود الأكثر ثباتـــا فهـــي الذهب والفضـــة ، ولكـــن لا توجد في 
عصرنـــا الآن نقـــودا ذهبيـــة أو فضية معترفة بهـــا إنما هي عمـــات ورقية 
أو رقميـــة ، فالذهـــب والفضة في عصرنـــا الآن لا تعدو كونها ســـلع ثمينة 
مثل باقي السّـــلع ولكنهـــا كثيرا ما تحافـــظ على ثمنها لأنها هـــي المعتمد 
فـــي تحديد قيمـــة عملة مـــا ، وبناءً علـــى ذلك فإنّ الاســـتثمار فـــي الذهب 
والفضّـــة أهم وســـيلة للتحصين ضـــد تغير قيمـــة العمات وضـــد مخاطر 
الانهيـــار الاقتصـــادي والتضخـــم ، وغالبـــا ترتفع أســـعار الذهب مـــع ارتفاع 

. لتضخم ا

ثانيًا: التّداين بالنّقود الثّابتة أو ما يقوم مقامها
إذا اطلعنـــا على أقوال العلماء الســـابقة في شـــأن رد المثل فـــي القرض ، 
وأن الواجـــب والمعتبر هو أداء عين النّقد الثابت في ذمّـــة المَدين ولا اعتبار 
للرخـــص أو الغـــاء ، وأن هذا هو قـــول الجمهور من المالكية والشـــافعية 
والحنابلـــة وقـــول عنـــد الإمـــام ابـــي حنيفة رضـــي الله عنهـــم. نجـــد أنه قد 
يتأثـــر الدائـــن كثيرا عندمـــا تنخفض قيمة العملـــة كثيرا ، فمثـــا لنفترض أنه 
عندمـــا يقرض رجل صاحبه 1,000 ريال ســـعودي قبل 10 ســـنوات وكانت حينئذ 
تســـاوي قيمتها قيمـــة 50 جراما من ذهـــب ،  ثم حصل تضخمـــا فانخفضت 
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قـــوة الشـــراء للريال حتى صـــار قيمـــة الدين عند الســـداد تســـاوي قيمة 5 
جرامًـــا من ذهـــب ، فنجد هنـــا أن العملـــة انخفضت 10 أضعـــاف ، ففي هذه 
الحالـــة يتأثـــر الدائـــن كثيرا ويخســـر ، وقـــد تهبط ســـعر العملة حتـــى تفقد 
الثمـــن كلهـــا ، وبناء على ذلك فـــإن الحل عنـــد التداين بالعمـــات أن يكون 
التدايـــن بالنقـــد الثابت ثمنـــه غالبا وهـــو الذهـــب والفضة ، فيكـــون الثمن 
مرتبطـــا بقيمة الذهـــب لأنها تحافظ كثيـــرا على قيمتها. ففي هـــذه الحالة 
يحافـــظ كاًّ مـــن الدائن والمدين حقوقه ولا يخســـر بتغيـــر قيمة العمات.

2015م( )أحمين، 

ثالثًا: الربط القياسي وتغير قيمة النقود
تتوقف قيمة النقود على مســـتوى العام للأســـعار فإذا ارتفعت الأســـعار 
تهبط قيمـــة النقود لن كل وحدة نقدية ستشـــتري كمية أقل من الســـلع 

. صحيح  العكس  و 
ويُعـــرف الرقـــم القياســـي للأســـعار بأنه: مؤشـــر إحصائـــي يقيـــس التغير 
النســـبي فى المســـتوى العام للأســـعار خـــال فتـــرة زمنية معينـــة) فترة 
المقارنـــة( مقارنـــة بمســـتواه خال فتـــرة زمنية أخـــرى) فترة الأســـاس( .
وهو مؤشـــر يعبر عن متوسط الأســـعار الفردية في ســـوق معين وذلك 
لجميـــع الســـلع والخدمـــات علـــى اختـــاف أشـــكلها و أنواعها خـــال فترة 
زمنيـــة معينـــة فتعدد الســـلع وتنوعهـــا يودي إلـــى تعدد و تنوع أســـعارها 
لذلـــك نلجأ للمســـئول العام للأســـعار من أجـــل التعرف للتغيـــر الذي يطرأ 

. النقود  على قيمـــة 
والعاقة بين المستوى العام للأسعار وقيمة النقود عكسية

قيمة النقود = 1\ المستوى العام للأسعار
وللأرقام القياســـية عدة انواع لاســـتخدام الأســـعار و الكميات و سبب في 
ذلـــك  طبيعـــة الحقبـــات الاقتصادية و درجة تطورها و توســـع نشـــاطها، 
وطبيعـــة تعـــدد الأغـــراض المســـتخدمة مـــن أجلها الأرقـــام القياســـية ، 
وتســـتخدم الأرقـــام القياســـية للأســـعار فـــي الكشـــف عن العاقـــة بين 
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المتغيـــرات النقديـــة ونظيراتهـــا الحقيقة، واســـتبعاد اثر التغيـــر في قيمة 
النقـــود ويتم ذلك بنســـبة المتغير في صورتـــه النقدية الى الرقم القياســـي 

فمثا: للأســـعار، 
 الدخـــل القومـــي الحقيقـــي = الدخـــل القومـــي النقـــدي / الرقم القياســـي 

ر سعا للأ
الأجر الحقيقي = الأجر النقدي / الرقم القياسي للأسعار

أنواع الأرقام القياسية الأسعار )منصور، 2023م(
الرقم القياسي البسيط

وهـــو عبارة عن نســـبة ســـعر يمثـــل أحدهما ســـنة الأســـاس والأخر 
ســـنة المقارنة .

ومـــن عيوبه أنـــه تعطي أهميـــة متســـاوية لكافة الســـلع ولكن يجب 
إعطـــاء أهمية لكل ســـلعة حتى تكـــون النتائج غيـــر متغيرة .

الرقم القياسي المرجح
وفكرتـــه قائمة علـــى التخلص مـــن التحيز فـــي الرقم و إعطـــاء أهمية 
مختلفـــة للســـلع بحيـــث تأخذ فـــي الاعتبـــار الكميـــة المســـتهلكة من 
الســـلعة وبالتالي ارتفع أســـعار هذه الســـلعة على الســـلع الأحســـن 

وهنـــاك رقمين أساســـيين ترجـــح لها :
رقم لاسبير القياســـي باستخدام الكمية المســـتهلكة في سنة 
الأســـاس كـــوزن ترجيحي يرجـــع الأســـعار ، من عيوبـــه أن هذا 
الرقم منحاز لأســـفل ) الســـنة الأســـاس ( لأنه لا وجود لكلمات 

ســـنة المقارنـــة والتي قد تزيـــد ولا يظهر ذلك فـــي الرقم .
رقم باش القياسي :

يرجـــع كميات ســـنة المقارنـــة ويأخذ تأثيـــر التغيـــرات التامة ثبت 
فـــي الكميـــة المســـتهلكة فـــي الســـنة المقارنـــة، مـــن عيوبه 
يظهر هذا الرقم انحيازا لأســـفل ) الســـنة المقارنة ( ولا يعكس 

التغيـــرات التي تحدث في ســـنة الأســـاس .

أ

ب

1

2
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العقبـــات التـــي تعيق حســـاب الأرقام القياســـية للأســـعار )الجشـــم، 

) ن حنا
 

إن الأصل في الالتزامـــات المالية الثابتة في الذمة أنها تســـدد بالمثل )بقدر 
الوحـــدات النقدية التي عرفـــت بها(، لكـــن التغير في قيمة النقـــود الورقية 
يجعل اعتماد المثلية الإســـمية مخـــاً بالمثلية الماليـــة، وإزاء هذه المعضلة 
يمكـــن أن يكـــون البديل إحـــراز نقد ثابت القيمة، وعمليـًـــا لا بد من الســـعي 
لاســـتدراك أثر تغيـــر قيمة النقـــود على الالتزامـــات لفوات المثليـــة المالية 
إذ أن تغيـــر قوتها الشـــرائية يقدح بأهم صفـــة في الديـــون ويوجب القول 
فيهـــا بالقيمـــة،  وأفضل الآليـــات التي تعتمـــد لذلك وأكثرهـــا منطقية آلية 
الربط القياســـي للديون رغـــم الصعوبات المحاســـبية المرافقـــة لها وعلى 

أن يبـــرأ الالتـــزام بنقد مغاير لنقد التعاقد نأيـًـــا عن شـــبهة الربا.

رقم فيشير القياسي
هـــو رقم وســـط يأخذ الوســـط الرياضـــي بين الكميـــة ويلغـــي بالتالي 

تحيـــز كل منهما.

3

1

2

3

4

5

6

صعوبة تحديد وتعريف الســـلعة وذلك لتنوع الســـلع واختاف عادات 
الاســـتهاك بين المناطق لنفس السلعة .

عـــدم تســـاوي تأثير التغيـــرات في مســـتويات الأســـعار لكافـــة أفراد 
المجتمـــع فقد تتأثـــر فئـــة دون أخرى .

مشـــكلة الفارق الزمني بيـــن إعداد الرقـــم وإعانه فالوقـــت الطويل 
لإعـــداد الرقم قد يحـــدث به تغير للأســـعار .

إعـــان الأرقـــام القياســـية قد يخضـــع لتدخـــات حكوميـــة و بالتالي لا 
تحل ذلك طبيعة النشـــاط الاقتصـــادي للدولة لتشـــكل دولة تهدف 

لتحقيق اســـتواء في الأســـعار .
مصاعـــب في اختيار ســـنة الأســـاس من حيـــث كونها ســـنة طبيعية 

دون كـــوارث كما ســـبق ذكره .
مراعاة تغير الأذواق أو ظهور سلع جديدة سبب التقدم التكنولوجي
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الخاتمة

أولا: النتائج

ثانيا: التوصيات

1

1

2

2

وجـــود آثار ســـلبية لتغيـــر قيمة النقـــود علـــى المعامـــات المالية مما 
يؤدي إلـــى ضيـــاع الحقوق لبعـــض أطـــراف المعاملة.

تغيـــر قيمـــة النقـــود تتطلب نهـــدا شـــاما وفقـــا لمبـــادئ الاقتصاد 
الإســـامي يركـــز علـــى العدالة الماليـــة وتحقيـــق التوازن فـــي مختلف 

جوانـــب الحيـــاة المالية .

تعزيـــز التكامـــل بين الأنظمـــة المالية لتقديـــم حلول جذريـــة لمواجهة 
تحديـــات التغير في قيمـــة النقود.

تشـــجيع الباحثين على البحث والتطوير الدراســـات في مجـــال تأثير تغير 
قيمة النقـــود على الحقوق والالتزامات والمســـاهمة فـــي ايجاد حلول 

جذرية.
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